أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
كان كلامنا المتقدم في مسألة الفور والتراخي، وقلنا إن هذه المسالة مورد اختلاف لدى بعض العلماء من السابقين، فذهب بعضهم إلى أن الأمر يقتضي الفورية، بمعنى المبادرة للامتثال في الزمن الثاني، يعني الزمن الذي بعد صدور الخطاب، أول زمن يصدر فيه الخطاب، وما بعده يكون هو زمن الامتثال، وقال بعضهم إن المراد بالفورية هو أن يأتي المكلف بالتكليف في أول زمن الإمكان، أول زمن يتمكن من الإتيان به يجب عليه أن يأتي به، وقيل: إن الأمر يقتضي التراخي، عكس ما تقدم، فإذاً هناك رأيان.

 ولكن صاحب الفصول ذكر رأياً يمكن أن يكون تفصيلاً للقول بالتراخي: وهو أن بعض الأصوليين قال هكذا: المتيقن في صحة الامتثال هو الزمن الأخير، آخر زمن للامتثال هو المتيقن في تحصيل ما كلف به المكلف، وقلنا إن هذا الرأي بعيد عن مقتضى ما يدلل عليه الخطاب العرفي.

 ثم نبه الماتن على أن صاحب الفصول (يرحمه الله) جعل هذا النزاع في الفور والتراخي نزاعاً في الصيغة، أي أن الصيغة هل يستفاد منها الفورية أو التراخي؟ والحال أن الماتن جعله من مباحث الأوامر والنواهي، بمعنى أنه لا اختصاص له بالصيغة وحدها، الأمر حتى إذا جاء بالمادة، أو جاء بدليل لبي كإجماع أو سيرة، فهو هل يقتضي الفورية أو التراخي؟ ولذلك يقول الماتن: إن الملاحظز لكلمات الأصحاب يظهر منها، أو وتشهد الملاحظة أن ما أفاده صاحب الفصول من اختصاص النزاع بالصيغة لا محل له، يعني ليس بسديد.

 ثم أورد الماتن ما يقتضيه الحق، أي التحقيق، فقال الفورية من أين تستفاد؟ إما أن يقال من المادة أو من الهيئة، ثم هل هذه الفورية المراد بها مستفادة من الأمر في مقام جعله، أو أن المكلف إذا أراد أن يمتثل التكليف فعليه فوراً أن يأتي به؟ يقول: إذا رجعنا إلى الأمر المستفاد من المؤدى فلا نجد من هذا الأمر إلا الدلالة  على الطبيعة بما هي، والطبيعة بما هي طبيعة قلنا طبيعة مرسلة، يمكن أن تقيد بالفورية تارة والتراخي مرة أخرى، الخلاصة: إن المادة لا تدلل  على الفورية ولا على التراخي، وإنما تدلل على الماهية، والماهية قابلة أن تقيد بالتراخي أو بالفور، كما أن الهيئة يستفاد منها الإرسال نحو المادة، البعث نحو المادة، والهيئة لا تقتضي التراخي ولا الفورية، فإذا كان الأمر كذلك، فمن أين يقال إن الأمر يدلل على الفورية أو يدلل على التراخي؟ 
الحق الصريح الذي لا مرية فيه بأن الفورية و التراخي خارجان عما يستفاد من المادة والهيئة، لنأتي إلى ذكر بعض الأدلة التي دلل بها على الفورية:

الدليل الأول: استدل به من قال إن الأمر يستفاد منه الفورية، يقول الأمر ما هي حقيقته وماذا يستفاد منه؟ البعث والإرسال نحو المادة، وهذا البعث يستدعي الانبعاث، بل البعث والانبعاث يتلازمان، فبمجرد صدور الأمر ينبعث المكلف، وهذا معنى الفورية، فإذا لابد أن نقول: إن الأمر في حقيقته بما أنه يقتضي البعث فلابد أن يتحقق تلوه الانبعاث، والانبعاث يساوق الفورية، فيكون الأمر دالاً على الفورية بالدلالة الإلتزامية.

الماتن يقول رداً على هذا الدليل: هذا الدليل، البعث يقتضي الانبعاث سديد، ولكن أي بعث يقتضي الانبعاث؟ البعث الخارجي، أنت قف أمامي وأنا أريد أن أبعثك تكويناً، ماذا يحصل؟ بعث وانبعاث، وهناك تلازم بين بعثي لك وانبعاثك عني، فانبعاثك يلازم بعثي لك، هذا واضح في الأمور التكوينية خارجاً، ولا ينفك الانبعاث عن البعث تكويناً وخارجاً، ولكن يا ترى هل كلامنا في مقام الحقائق التكوينية في عالم الواقع الخارجي؟ أو في عالم الاعتبار الذي يتحقق بالهيئة تارة والمادة أو بدال آخر تارة ثالثة؟ الأمر في هذا العالم وهو عالم الاعتبار، عالم الاعتبار، ماذا يستفاد من البعث الاعتباري؟ البعث الاعتباري معناه: إيجاد الداعوية، بمعنى أن هذا الأمر يدعو المكلف، ولنرجع إلى تعبير السيد الخوئي يمكن يوضح المطلب وإن الماتن لا يقبله، ولكن نورده لإيضاح المطلب، معنى البعث بالصيغة أو المادة: هو جعل الاعتبار في ذمة المكلف، فهو مجرد جعل شيء في الذمة، ولنأتي أيضاً بتعبير ثالث، هو صياغة قانونية، جعل مادة دستورية، البعث تقنين، مادة قانونية، هذه المادة القانونية اعتبارية محضة كما عبر عنها الماتن داعية للمكلف بأن يمتثل إذا أراد أن يسير على وفق القانون، وإلا فهو قد يعصي.

 ولذلك يقول الماتن: دعوى الملازمة بين البعث والانبعاث ممنوعة، لأن البعث والانبعاث الخارجيين يتلازمان كتلازم المتضايفين، كالفوق والتحت والأعلى والأسفل، طرفا الإضافة، فيمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر بالعقل، أما البعث الاعتباري بالخطاب بالتكليف فهو لا يلازم الانبعاث بمعنى فعلية الإطاعة لا عقلاً ولا عرفاً، حتى العرف لا يستفيد، أنا عندما أقول لك: يجب عليك أن تبر والدك، يعني الآن تقوم وتبر والدك، هذا لا يستفيده عرفاً، لوضوح تخلفها كثيراً، وإنما يلازم الانبعاث بمعنى إحداث الموضوع للإطاعة، يحقق المادة القانونية التي يسير على وفقها المكلف، بالنحو الصالح للداعوية والمقتضي للإتيان بالعمل، أما نحو العمل المدعو إليه فهو تابع للمأمور به سعة وضيقاً، وقد يكون هناك دلالة على أن ما أمر به المكلف، يقتضي أن يأتي المكلف بما أمر به فوراً، وقد يكون دلالة دالة على السعة وقد يتجرد من الدلالة على كل منهما، فمع فرض ظهور إطلاقه في إرادة الطبيعة على سعتها لا وجه لكون البعث سبباً لإحداث الداعي نحو خصوص بعض أفراد الانبعاث، وهو الانبعاث الفوري، هذا لانقدر أن نقوله، الملازم
للبدار، ولذا لا إشكال بحسب الظاهر في عدم اقتضاء الأمر بنفسه البدار، لو كان الواجب أقت بوقت سعي، قلت لك: يجب عليك أن تبر والديك في هذه السنة، في هذه السنة يعني: في حدود هذه السنة، فلو فرضنا أن البر يتحقق بمرافقتهما للإتيان لأداء الزيارة للإمام الحسين (عليه السلام) في هذه السنة، فأنت مخير في أي وقت من السنة لامتثال الأمر ببرهما.

بناءً على ما هو المعروف من إمكانه، مع وضوح إمكان البدار بالطبيعة المقيدة بالوقت المذكور كالطبيعة المطلقة، فيمكن الأمر بحد ذاته لا يدلل إلا على الطبيعة المطلقة، ولكن يمكن أن نأتي بدال آخر يستفاد منه هذا الدال السعة تارة والضيق تارة أخرى، نعم لو كان الداعي ظهور الصيغة أو نحو الصيغة، المادة أو أي دال يدلل على الأمر في البعث نحو العمل على وجه السرعة والمبادرة، فهذا يرجع إلى تقييد الخطاب الدال على الإتيان بالطبيعة إلى الطبيعة المأتي بها في الزمن الأول، بعد زمن صدور الخطاب، ولذلك يقول: نعم لو كان المدعى ظهور الصيغة أو نحو الصيغة في البعث نحو العمل بنحو البدار فهذا الأمر يرجع لتقييد المأمور به بالفرد السابق، يعني أمَرَ ثم قيد أمره بما يدلل على الإتيان بالمأمور به فوراً، لكن هذا ليس كلامنا، كلامنا أن الأمر لو خلي وطبعه هل يدلل على الفورية أو التراخي؟ لا يدلل لا على هذا ولا على هذا، واستفادة أحدهما إنما تأتي من خلال الدال الآخر، لكن لا طريق لإثبات ذلك بل المرتكزات عرفاً تقتضي بتمخض الصيغة والمادة في أنها أمر الطبيعة بما هي طبيعة، الطبيعة المرسلة المتلائمة مع التقييد تارة بالفورية وأخرى في التراخي.

والخلاصة: أنه لا مجال كما يقول الماتن لاستفادة الفور من الخطاب لا بالصيغة ولا بالمادة.

 إن قلت: ماذا تقول في الآيات القرآنية الدالة على حض وحث المكلف للإتيان بما أمر به هو؟ مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض)، (وسبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) (فاستبقوا الخيرات) هذه الآيات قد يستفاد منها أن الأوامر دالة على الفورية بالتقريب الآتي: عندما يقول سارع إلى حصول الجنة، كيف تحصل لك الجنة؟ بتحقيق أسبابها، الجنة مسببة عن الطاعة لله، عن أن تكون خير آدمي، وكيف تكون خير آدمي؟ تصل تصوم تزك تخمس تحج تصير صادقاً في قولك، مؤدياً لأماناتك، وهلم جرا، ولذلك يقول: بدعوى أنه ليس المراد من المغفرة والجنة إلا الاتيان بالأسباب المحققة للجنة والمحققة للمغفرة والقرب من الله، ومن هذه الأسباب الإتيان بالواجبات التي هي الخير للمكلف، المكلف إذا واظب مواظبة دقيقة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، في بعض الروايات (ولا يوجد أعبد ممن أدى الواجبات) بمعنى أن هذا هو المراد بالعبودية، الأداء بالوجبات، يقول هذا الاستدلال بهذه الدعوى مدفوع لا ندفاع هذا التقريب، بأن سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكون الواجبات من الخيرات أولاً هذا يبتني بناءً على أن المراد بها الأخروية، لأنه لما يقول الله تبارك وتعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) أو (فاستبقوا الخيرات) الخيرات هل هي الخيرات الأخروية؟ قد يكون عاماً، لكن هذا طبعاً ليس برد، لأنه إذا كان عاماً شمل الدنيوي
 والأخروي فصح الاستدلال، بناءً على أن المراد بها الأخروية،لا،بناء على أن المراد بها الأعم، تقريب الاستدلال مبتني على إرادة الأعم من الأخروية والدنيوية، كما هو الظاهر، وعليه يبتني الاستدلال، انظروا ماذا يقول؟ الماتن يقول: هذا الاستدلال مردود، وذلك بتأمل بسيط يدركه الإنسان، لما الله تبارك وتعالى يقول لنا: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) (سابقوا إلى مغفرة) (فاستبقوا الخيرات) هذه أوامر، وقلنا هذه داعية إلى الأسباب، والمسببات عنها ما هي؟ هي الجنة والرضوان الإلهي والحصول على الخير، ولكن لاحظوا إذا دققتم: (سابقوا إلى الخيرات) (فاستبقوا الخيرات)، يعني أنتم بهذه الأوامر ماذا تريدون؟ تريدون أن تقولوا أن هذه الأوامر جاءت لحث المكلف وحضه على المسارعة في أداء الواجبات، ومتى جاءت؟ بعد أن كانت هناك أوامر شرعية، فهذه في أي رتبة جاءت؟ في رتبة متأخرة، أولاً هناك أوامر ثم جاء الحث و الحض الأكيدان على ضرورة أداء الواجبات بنحو فوري وسريع، ولكن هذه متى جاءت قلنا؟ في رتبة متأخرة، والكلام كالتالي، ما جاء كقيد في رتبة متأخرة، أولاً هذا ليس موضوع كلامنا، وكلامنا يكمن في دلالة الأمر، الصيغة والمادة على الفورية، بحد ذاتهما، وليس بدال آخر غيرهما، نحن الآن لم نستفد من هذا الآيات أن الأمر بما هو أمر يستدعي ، يقتضي المسارعة والبدار للإتيان بالواجب، هذا ما أستفدناه، لا من الصيغة ولا من المادة، استفدناه من قرينة خارجية، أصلاً خرجنا عن محل الكلام، محل البحث، صار ما عندنا دليل يقتضي أن المادة تقتضي الفورية إلا بالقرينة الخارجية، فإن وجدت القرينة الخارجية ودللت، يعني هذا استدلال في الحقيقة ينطبق على ما أوردناه فيما تقدم بأن الصيغة والمادة بحد ذاتهما غير دالين لا على فورية ولا على تراخي، فإن جاء شيء دلل على الفورية أخذ به، دلل على السعة والتراخي أخذ به، فهذا لا يضاد ما أوردناه، يقول الماتن: فلا يصلح الأمر بالمسارعة والاستباق ، إلى المسارعة الذي هو متأخر رتبة عن سببيتها، وعن صدق عنوان الخيرات عليها، لتقييد المأمور به منها شرعاً، صارت هذه قيود، بنحو يكون عدم المسارعة والاستباق، مخرجاً لها عن كونها سبباً للمغفرة والجنة ومن الخيرات لعدم الأمر بها في الدنيا، يعني كأن هذه الأوامر أمر بها بقيد المسارعة ، فإذا لم يأت بها المكلف مسارعاً لها خرج المأمور به المقيد إذا لم يمتثل مع قيده كأنه لم يمتثل، هذا ما يقوله الماتن، هذا الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: طيب نحن نسألكم ما هي الأشياء التي توجب الجنة وتوصل إلى الرضوان وتتحقق بها الخيرات؟ ما هي؟ يقولون هذه الأشياء كثيرة، منها الصلاة والزكاة والحج و الخمس وبر الوالدين وووو،والصدقة وصلاة الليل وقضاء حوائج المؤمنين، كل هذه الأشياء توجب الجنة،  والمغفرة والخيرات وما إلى ذلك، كما الله أخبر (إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) الأمر بين واضح، إذا كان كل هذه الأشياء توجب الجنة، نحن الآن كلامنا أين؟ كلامنا أن الأوامر تدلل على الفورية، طيب نحن نسألكم: الأوامر سواءً كانت مستحبة أو واجبة تدلل على الفورية، أو فقط الأوامر الواجبة؟ تقولون: لا، فقط الأوامر الواجبة، وإذا كانت فقط الأوامر الواجبة، فمعناه أننا أخذنا واقتطعنا جزءاً من الأوامر
، التي هي بنسبة خمسة في المائة، وقلنا الأمر بنسبة خمسة في المائة يدلل على الفورية، وبنسبة خمس وتسعين في المائة لا يدلل على الفورية، هذا الكلام مقبول؟ يلزم منه تخصيص الأكثرِ، لأن أكثر الأوامر وردت في المستحبات، بر والديك، تصدق، أحسن كما أحسن الله إليك، وما إلى ذلك من الأوامر التي هي كثيرة وكثيرة، حتى مستحبات الصلاة، الصلاة هي واجبة، كم مستحب لها سواه الشهيد؟ ألف مستحب، الألفية النفلية، كم هذه؟ يعني إذا قلنا إن الأوامر تدلل على الفورية مع أن كل الأوامر تؤدي إلى حصول الخيرات وتؤدي إلى حصول الرضوان الإلهي، وتؤدي إلى الجنة، ما معنى هذا؟ معناه تخصيص الأكثر، وليكن تخصيص الأكثر، نقول هذا ليس كلام أناس عاديين، بل كلام الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) لا يمكن أن يكون هذا الكلام نحمله على الاستهجان الممجوج، عرفنا، تخصيص الأكثر استهجان، مثلما أقول وعند قوم عشرة، فأقول جاء القوم ، ثم أقول لك: إلا فلان وإلا فلان وإلا فلان، ويبقى شخص واحد، هذا غير مقبول بالمرة، ولذلك يقول الماتن: مع أنها لو حملت على الإلزام المولوي لزم تخصيص الأكثر، واحد: لخروج الواجبات الموسعة، نقطع بوجود واجبات موسعة، مثل الصلوات حتماً موسعة، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، كل هذه واجبات موسعة، والمستحبات، وهذا تخصيص الأكثر مع إباء عمومها ارتكازاً عن التخصيص، كما نبه له غير واحد، أصلاً هذه الأوامر الآتية في الواجبات والمستحبات بطبيعتها غير قابلة للتخصيص فورود التخصيص عليها مستقبح وممجوج، بحد ذاتها أوامر دالة على الطبيعة فنجعلها دالة على الفورية ثم ندعي المخصصية، هذا غير سديد كما لاحظتم.

بعضهم حاول أن يرد هذا الدليل فقال لمن قال بأن هذه الآيات دالة على الفورية، وقد أشكلنا عليه بأنه يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن، قال لا هذا ليس تخصيص، هذا تخصص، وإذا كانت خارجة تخصصاً فلا يلزم، كيف تكون خارجة تخصصاً، نعم انتبه أصلاً الأوامر الآتية بالمستحبات هذه لا يطلق عليها أوامر، لا تسمى هذه أوامر، بل هذا نحو من الإرشاد، الأمر المولوي حقيقة ما هو؟ الإلزامي، أما هذا فكأنه يرشد إلى وجود مصلحة في ذلك المستحب، ولذلك يسوغ للمكلف أن يدعه وأن يتركه، فهذه ليست أوامر أصلاً، بل هذه خارجة تخصصاً.

 يقول: ودعوى أنها خارجة تخصصاً لا تخصيصاً لاستحالة وجوب المبادرة لما يجوز تركه
، هذه يجوز تركها، المستحبات كما أنه يجوز تركها فقطعاً لايجب أن نبادر إليها، فلا يهم وجود كثرة كاثرة من المستحبات، لأنها خارجة بالتخصص لابالتخصيص، يقول: هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به البتة، المستحبات أخرجتموها بالتخصص لا بالتخصيص؟ هذا كلام ليس بسديد، ودعواكم ممنوعة، لأن استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروج الأفراد هذه تخصصاً، لأن استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروج هذه الأفراد تخصصاً، عرفتم هذه الدعوى؟ بل هو تخصيص عقلي قد يستبشع إذا كثر أو كان العام آبياً عن التخصيص، سيكون قرينة على إرادة مالا يلزم منه ذلك، نحن عندنا حكم عام يشمل الواجبات قلنا والمستحبات، لأن جميع  الواجبات والمستحبات توجب الدخول إلى الجنة والحصول على الرضوان، لكن المستحب بما أنه يجوز تركه، فنقول لا تجب المبادرة إليه، ثم تدعون أنتم القائلون بأن الأمر دال على الفورية، بأن هذا ليس بتخصيص بل تخصص،نقول لكم هذا تخصيص ولكن هذا التخصيص آت بحكم العقل، وليس تخصيصاً آت من أن تأت قرينة متصلة أو منفصلة بالخطاب، تقول انتبه الأمر بحد ذاته مثلاً دال على الإلزام، أو دال على الفورية، إلا الأمر المستحب الفلاني والأمر المستحب الفلاني والأمر المستحب الفلاني، لا، العقل يفهم أن الأوامر على قسمين، بعضها لا يسمح المكلف بتركها وبعضها خيار الترك لها بيد المكلف، ولذلك يقول: لأن استحالة شمول الحكم لبعض أفراد العام لا يقتضي خروج هذه الأفراد المستحبة تخصصاً، بل هو تخصيص خرج نعم، لكن جاء خروجها بحكم العقل، قد يستبشع هذا التخصيص إذا كثر، وهنا حتى وإن خرجت الأوامر عن كونها أوامر غير دالة على الفورية وصيغة الأمر لبعض الأوامر الإلزامية دالة على الفورية مستبشع، لأنها تخصيص الأكثر، وإن كان لم يأت من قرينة لفظية متصلة أو منفصلة، أو مقامية بل هو جاء من قرينة عقلية لاعتبار أن هذه الأوامر لا يجب على المكلف الامتثال لها، ويجوز له تركها، الأوامر المستحبة، بخلاف الأوامر الواجبة، لكنه لا نستطيع أن نقول بما أنها يجوز تركها فمعناه أن الأوامر بها لا تجب المبادرة لامتثالها، لأنه لا تجب المبادرة من أين أتى لا تجب المبادرة؟ لابد أن يكون تخصيص عقلي، يعني الأصل في الأمر الإلزامي أن يكون دالاً على المبادرةة كما تقولون ثم جاء العقل وخصص الأكثر، وهذا التخصيص سواءً كان باللفظ أو بالعقل قبيح، عرفنا كيف يرد الماتن عليه؟
ومن خلال ردنا يظهر أنه لا مجال لحمل الأوامر على وجوب الفور بنحو تعدد المطلوب،  ما تقدم قلنا فيه، كان الاستدلال للأصوليين على أن الأمر يدلل على الفورية بنحو وحدة المطلوب، يعني الأمر بذاته من دون قرينة تتصل به
 من دون تعدد شيء، من دون تتمة معه هو يدلل على الفورية، وبعضهم قال: لا، الأمر بشيء آخر، بدال آخر يدلل على الفورية، ما هو الدال الآخر؟ مثل الآيات القرآنية التي أوردناها، ومن خلال ردنا للاستدلال بهذه الآيات اتضح لنا أن الأمر لا يدلل على الفورية بنحو وحدة المطلوب، لأننا رددناه فيما تقدم، ولا بنحو الاستفادة من دال آخر يمكن أن يشكل قرينة متصلة أو منفصلة بالخطاب ليدلل على الفورية بنحو تعدد المطلوب، فالأمر يدلل على الإلزام والفورية تأتي من دال آخر، وهو الآيات القرآنية، كلا النحوين مردود، ذاك بما تقدم وهذا بما أوردناه في هذا اليوم، ومنه يظهر أنه لا مجال لحمل الأوامر على وجوب الفور بنحو تعدد المطلوب، لا بنحو وحدة المطلوب الراجع إلى تقييد المأمور به، ففي الحقيقة إذا قال لك صل واستفدنا منه أن الصلاة يؤتى بها فوراً، يعني صل صلاةً في الآن الثاني بعد الخطاب،ماذا يعبر عنه الماتن؟ يقول: بنحو وحدة المطلوب الراجع إلى تقييد الصلاة لكونها في الوقت الثاني، تقييد المأمور به، وإن لم ينهض بمنعه الوجه الأول، والوجه الأول ماهو؟ أن استفادة الفورية إما أن تكون من المادة أو من الهيئة، كلاهما لا يدلان، بل يتعين حملها على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن البدار  للطاعات مطلقاً،وانتهاز الفرصة في اكتساب الخيرات وإن لم تكن واجبات، يقول في الحقيقة أن الفورية، الفورية هذه المدعاة لا نقدر أن نقول كحكم مولوي مستفاد من الصيغة أو المادة أو مما دلل على البعث والإرسال نحو المادة سواءً صيغة، مادة، جملة خبرية، أو أي دال آخر، أو حتى بالإشارة الآتية من المولى، ما نقدر أن نقول إن هذه الأوامر بأي نحو من أنحائها دالة على الفورية، لا بنحو وحدة المطلوب ولا بنحو تعدد المطلوب، لأن استفادة الفورية إنما تأتي من حكم العقل بحسن المبادرة واكتساب الفضيلة والحصول على أعلى درجات القرب من الله تبارك وتعالى وعدم تفويت الفرص، هذا حكم نسميه عقلي لا يدلل على الإلزام الفوري كما قيل بأن الأوامر دالة على الفورية، هذا لا يستفاد، ولذلك يقول: بل يتعين حمل هذه (فاستبقوا الخيرات) (سابقوا إلى مغفرة) (سارعوا إلى مغفرة)  يتعين حملها على ماذا؟ على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن البدار للطاعات مطلقاً وانتهاز الفرصة في اكتساب الخيرات، وسواءً كان ما أمر به واجباً أو مستحباً.

وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
